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 -:المقدمة

ي منحھا إلیھا الدستور لا تمارس أیة سلطة في الدولة إلا بناء على الصلاحیة الت     
شریعیة فإنھا إضافة إلى ضرورة ، أما بالنسبة للسلطة التوالقوانین، ھذا بشكل عام

التزامھا في ممارستھا لمھامھا بالنصوص الدستوریة والقوانین والأنظمة الداخلیة 
، ذلك أن تنوع من الأعراف والتقالید البرلمانیةلمجالسھا النیابیة تستقي بعض القواعد 

إدارة مھامھا وتعدد أشكال قراراتھا والطرق الخاصة التي تصدر بھا تلك القرارات، و
والتي تتمیز بھا عن باقي السلطات، والمتمثلة بالمناقشات العامة، واتخاذ شؤونھا 

، لذلك لا یمكن للنصوص الدستوریة والقواعد القانونیة الأخرى أن القرارات بالتصویت
، ولذلك تلجا البرلمانات في أوجھ اختصاصاتھا وبیان إجراءاتھاتغطي بالتنظیم جمیع 
انونیة المنظمة إلى مصادر أخرى لتغطیة النقص في القواعد القمختلف أنحاء العالم 

، ویطلق الفقھ الدستوري على تلك المصادر سواء الرسمیة منھا أو غیر لعملھا أو تكملتھ
، ویمكن القول بأن القانون البرلماني ھو مجموعة الرسمیة تسمیة القانون البرلماني

إدارتھ أو نشاطھ أیا كانت طبیعة ھذه القواعد الحاكمة للمجلس النیابي في تشكیلھ و
، القانون، الدستور(، أو أیا كان مصدرھا (نصوص قانونیة، ممارسات عملیة)القواعد 

 ) الأنظمة الداخلیة، الأنظمة التنفیذیة
والقانون البرلماني تعبیر اصطلاحي یشیر إلى منظومة التشریعات والسوابق      

، أو مجموع إجراءات وسیر العمل في البرلمان نظمالبرلمانیة العامة والمقارنة التي ت
، وتنظم التي تحكم عمل المجالس النیابیة القواعد القانونیة والعرفیة والسوابق البرلمانیة

دا إجراءات سیر العمل في البرلمان، ومن الواضح أن مبدأ سیادة القانون یفرض قیو
وسیادة القانون من الناحیة  .على ممارسة السلطات في الدولة، ویحمي حقوق المواطنین

، ویؤكد الحاجة إلى الحفاظ على المؤسسات لنظریة، یمثل الفصل بین السلطاتا
، ویمكن القول أن للشرعیة مفھومة أوسع من حدود معقولة لتفادي الاستبدادوعملیاتھا ض

، وأنھا تتضمن كل المبادئ الأخرى التي جرد احترام قواعد القانون الوضعيمن م
، وإن ھذه المبادئ تشكل المثل العلیا ین والعقل والمنطق والصالح العامع الدتستقیم م

التي یجب أن تعمل السلطات الحاكمة في الدولة على تحقیقھا بما في ذلك قطعة السلطة 
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، ستوى المشروعیة الموافقة للشرعیةالتشریعیة إذا أرادت الارتقاء بعملھا التشریعي الم
مركز العربي للتعریب بأنھا خضوع سلطات الدولة في فالمشروعیة وكما یعرفھا ال

تصرفاتھا للقانون القائم مع تمكین الأفراد من رقابة ھذه السلطات بوسائل مشروعة في 
 أدائھا لوظیفتھا. 

 :أھمیة البحث
تبرز أھمیة البحث في معرفة النظام القانوني الخاص بتشریع عمل مجلس النواب      

یعیة والتي تمثل اعلى سلطة في إدارة الدولة والعمل الرقابي ومھامھ فھو السلطة التشر
الموكل لمجلس النواب باعتباره سلطة رقابة تراقب عمل السلطة التشریعیة ذا فمن باب 
أولى معرفة القوانین واللوائح الي تنظم عمل مجلس النواب وكذلك تحدید مرتبات 

قھم باعتبارھم اعلى سلطة اعضاءه بما یتناسب وحجم المسؤولیة الملقاة على عات
 تشریعیة في ادارة الدولة.

 :مشكلة البحث
 -یتم تحدید مشكلة البحث من خلال التساؤلات الاتیة:

ھل ان مرتبات ومخصصات أعضاء مجلس النواب وما رافقھا من ارتفاع تتم من  - ١
 خلال تشریعات قانونیة؟ 

ازات مجلس النواب والعمل ھل في النصوص القانونیة ما یمن من خلالھ تحدید امتی - ٢
دون الافراط في سن قوانین من شأنھا رفع مرتبات أعضاء مجلس النواب بالشكل الذي 

 یضر بالمصلحة العامة؟
ما مدى استجابة مجلس النواب لتلك القوانین وشفافیة التعامل من قبل ارباب القانون  - ٣

 ؟مع التجاوزات القانونیة التي یمارسھا مجلس النواب ان وجدت
 -:ھدف البحث

الكشف عن الأصل القانوني لمرتبات وامتیازات أعضاء مجلس النواب العراقي      
ومدى تطبیق النصوص القانونیة على سیر اعمال مجلس النواب بعیدا عن المحسوبیات 

 بما یضمن استقلال القضاء العراقي.
 فرضیة البحث:

نیة ودستوریة ولا یوجد ما یتم فرض ان مجلس النواب یمارس عملھ ضمن اطر قانو - ١
 یثبت عكس ذلك.

مفادھا ان مجلس النواب لا یمارس عملھ ضمن اطر قانونیة دستوریة  وھذه الفرضیة - ٢
 ویستخدم ما یمكن ان یستقوي بھ على النص القانوني مع تواطئ السلطة القضائیة.
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 ماھیة النظام القانوني ومجلس النواب العراقي المبحث الأول:
 الأول/ ماھیة النظام القانوني المطلب

 أولا: مفھوم النظام القانوني:
النظام القانوني ھو مجموعة القواعد المشرعة التي تلزم جمیع سلطات الدولة والشعب 
على تطبیقھا. ویحتم النظام القانوني وجود سلطة قضائیة للنظر في جمیع الخصومات 

ان النظام القانوني والقضائي مترابط حول احكامھ وتكون قراراتھا ملزمة للجمیع، لذا ف
 .(١)لا یقبل الفصل او التجزءة 

ولأجل ان یكون النظام القانوني شرعیا، لابد ان یعكس ارادة الشعب من خلال     
ممثلیھ الحقیقیین، لتحقیق احترامھ واستمراریتھ، ولیس ارادات فردیة او فئویة او طائفیة 

لاغلبیة في المجتمع لأنھا ستسحق روح المواطنة او عرقیة معینة حتى إذا كانت تشكل ا
 لدى الافراد.

  :ثلاثة مقاربات للفھم النظري -مفھوم النظام القانوني للمجتمع 
یتم تفسیر النظام القانوني، المفھوم، بطرق مختلفة من قبل علماء مختلفین في المدرسة 

 :(٢)یسیة وھيالوطنیة لنظریة الدولة والقانون. لا یوجد سوى ثلاثة مناھج رئ
یزعم أتباع النھج الأول أن النظام القانوني للمجتمع، ھو مجمل جمیع أعمال  .١

وضع حكم الدولة دون استثناء. بمعنى آخر، یتم اعتبار شكل التعبیر وتوحید 
المعاییر فقط. ھنا التسلسل الھرمي للأفعال التنظیمیة وقوتھا القانونیة ھي ذات 

 أھمیة كبیر.
النظام القانوني لیس فقط من خلال منظور القانون الإیجابي،  النھج الثاني یمیز .٢

ولكن أیضا من خلال بعض العناصر المصاحبة للواقع القانوني. وكقاعدة 
عامة، تعد الأیدیولوجیة القانونیة والممارسة القضائیة من بین العناصر 

كثیر من المرافقة. في الأماكن المفتوحة في الاتحاد الروسي، لم یجد ھذا النھج ال
 الدعم.

یمكن أن یسمى الثالث الأكثر القیاسیة. ووفقا لھ، یتم تضمین المجال القانوني  .٣
الكامل للدولة في مفھوم النظام القانوني. النظم القانونیة الرئیسیة ھي في الواقع 
الملامح الرئیسیة للدولة وبالتالي فإن أي عناصر قانونیة تتعلق مباشرة بالنظام 

 القانوني.
ذي یلي الاستنتاج یشیر وجود الكثیر من النظریات إلى أن العلماء ما زالوا من ال

 یحاولون تطویر أكثر المفاھیم القیاسیة للأنظمة القانونیة.
 ثانیا: عناصر النظام القانوني:

یعتمد مفھوم الأنظمة القانونیة وأنواعھا تمامًا على عناصرھا الھیكلیة. ھناك العدید      
لمیة لفھم بنیة ھیكل قانوني معین. ومع ذلك كقاعدة عامة ھناك ثلاثة من الأسالیب الع

                                                
 .٢١١ص  ،٢٠٠٦كلیة الاقتصاد،  –امعة دمشق ) المھایني، محمد خالد وأخرون " المحاسبة الحكومیة" منشورات ج١
 .٣٤، ص١٩٩٩، بغداد ٤) الصائغ، حنا رزوقي، "المحاسبة الحكومیة" الجزء الأول، الطبعة '٢
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عناصر رئیسیة موجودة تمامًا في جمیع الأنظمة. وتشمل ھذه: النظام القانوني والثقافة 
القانونیة وتنفیذ القانون كل عنصر من العناصر المعروضة لھ تأثیره الخاص على 

نظم جمیع العملیات الاجتماعیة بطریقتھا العلاقات الاجتماعیة، وبعبارة أخرى فھي ت
الخاصة بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن جمیع العناصر بدورھا مھیكلة 

 .(١)أیضا
 ثالثا: ھیكل النظام القانوني:

تجدر الإشارة إلى أن النظام القانوني عبارة عن ھیكل لعناصر تكاملیة        
ى، من أھم الھیاكل أو الكبیرة إلى أصغر متبادلة. أي أن تحلیلھا یأتي من الأعل

العناصر. من السھل تنفیذ تحلیل النظام لأنھ في كل حالة تقریبًا یكون ھو نفسھ. 
 : فرع القانون والمؤسسة وسیادة القانون.(٢)وبالتالي، یتم تمییز العناصر التالیة

انون ھي إذا أخذنا في الاعتبار نظام القانون في الاتحاد الروسي، فإن فروع الق .١
مجموعة من القواعد والمؤسسات القانونیة التي توحدھا موضوع مشترك 
للتنظیم. بمعنى آخر، الفروع تحكم العلاقات الاجتماعیة المتجانسة. مثال على 

 فرع القانون المدني، الجنائیة، الإسكان، قانون الأسرة، إلخ.
ا، تتكون من مؤسسات القانون ھي العناصر المكونة للصناعات. لكنھا، بدورھ .٢

قواعد قانونیة مماثلة تنشأ الحاجة إلى المؤسسات عندما یتم تنظیم ظاھرة 
اجتماعیة بواسطة عدد كبیر من المعاییر. مثال ممتاز للمؤسسة ھو عقد الزواج 

 في قانون الأسرة.
سیادة القانون ھي العنصر "الأصغر" في نظام القانون. ومع ذلك، ھذه الحقیقة لا  .٣

 ا. موضوع التنظیم القانوني مسجل في قواعد القانون.ینتقص من قیمتھ
 رابعا: الثقافة القانونیة للمجتمع:

یشمل مفھوم النظم القانونیة، أو بالأحرى ھیكل ھذه الفئة، عنصرًا مثل الثقافة القانونیة 
للمجتمع. تجدر الإشارة إلى أن ھذا ھو واحد من المكونات الھیكلیة الرئیسیة للقانون 

أي بلد، ولا سیما الاتحاد الروسي. تشیر الثقافة القانونیة في المقام الأول إلى الوطني في 
تطور السكان وعلاقتھ بالقانون بشكل عام. ویتجلى ذلك في درجة سیادة القانون 
والشرعیة. بعد كل شيء، تتجلى الثقافة القانونیة في علامات سلوكیة محددة. في اعتقاد 

نونیة. وبالتالي، فإن الثقافة القانونیة للمجتمع ھي نوع معین الناس في فعالیة القواعد القا
من نظام القیم والأفكار ذات الطبیعة القانونیة والمھارات والتقالید والقوالب النمطیة 
السلوكیة المقبولة في بعض الفئات الاجتماعیة. وكقاعدة عامة، یتم استخدام ھذه العوامل 

 .(٣) للعلاقات بین أعضائھافي ھذه المجموعات للتنظیم الداخلي 
  

                                                
 .٥٤،ص٢٠٠٦) د. ابراھیم عبد العزیز شیحا: النظم السیاسیة، الدول والحكومات، دار النھضة العربیة ، القاھرة، ١
 .١٤٣، ص٢٠٠٤غداد ، ، دار الملاك ، ب ٣) د. اسماعیل مر زه : القانون الدستوري ، ط ٢
) د. أمین عاطف صلیبا : دور القضاء الدست وري في إرساء دولة القانون ، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان ، ٣

 .١٠٥، ص٢٠٠٤
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 :مظھر من مظاھر الثقافة القانونیة للمجتمع
لكي تمتثل العلاقات الاجتماعیة لاتجاھات بعض المعاییر الثقافیة، تم تطویر أنواع 
محددة من مظاھرھا المباشرة. بعد كل شيء، الثقافة القانونیة، في الواقع لا تعني شیئًا 

  .(١)ناك أربعة أنواع رئیسیة من مظاھره، وھيإذا لم یكن لھا تأثیر حقیقي. ھ
 المؤسسات والقواعد القانونیة.  .١
 الأفكار القانونیة. .٢
 المؤسسات القانونیة. .٣
 المخالفات القانونیة. .٤

تجدر الإشارة إلى أن الثقافة القانونیة العامة تعتمد أیضًا على تطویر البنیة التحتیة 
نونیة الفعالة، والتي یجب أن تفي أولاً وقبل كل القانونیة للدولة، والنشاط والتشریعات القا

 شيء بالمعاییر الدستوریة.
 :خامسا: النظام القانوني العراقي

النظام القانوني ھو مجموعة القواعد المشرعة التي تلزم جمیع سلطات الدولة والشعب 
على تطبیقھا. ویحتم النظام القانوني وجود سلطة قضائیة للنظر في جمیع الخصومات 

ول احكامھ وتكون قراراتھا ملزمة للجمیع، لذا فان النظام القانوني والقضائي مترابط ح
 لا یقبل الفصل او التجزأه.

ولأجل ان یكون النظام القانوني شرعیا، لابد ان یعكس ارادة الشعب من خلال ممثلیھ 
ة او الحقیقیین، لتحقیق احترامھ واستمراریتھ، ولیس ارادات فردیة او فئویة او طائفی

عرقیة معینة حتى إذا كانت تشكل الاغلبیة في المجتمع لأنھا ستسحق روح المواطنة 
 لدى الافراد.

ویعتمد النظام القانوني بشكل كبیر على طبیعة النظام السیاسي السائد في الدولة، فھو من 
اھم وأبرز سمات الدولة ومعاییر تطورھا وتقدمھا ووضع حقوق الانسان فیھا، وھو 

الاساسیة للبناء والتنمیة وحمایة حقوق الانسان سواءا كانت حقوقا دستوریة او  القاعدة
 مدنیة او جنائیة او غیرھا.

كما یعد النظام القانوني المرتكز الاساسي للنظام القضائي في البلاد الذي یھدف الى 
وني اظھار الحقیقة واحقاق الحق ونشر العدل وتطبیق العدالة ودحر الظلم. فالنظام القان

ھو المرأة العاكسة لطبیعة النظام السیاسي السائد في الدولة. ان الانظمة الدیمقراطیة 
اللیبرالیة ھي اختیار الشعب لممثلیة في البرلمان على اسس المواطنة الخالصة، فھي 
تنتج نظاما قانونیا یلبي حاجات المجتمع المتطورة ومتطلبات الحیاة المتجددة وما تقتضیھ 

 ع المستمرة.حركة المجتم
اما في الانظمة الدكتاتوریة، ومختلف اشكالھا، فان ما یدعى فیھا بالنظام القانوني ھو 
اختیار الحاكم المستبد او الحزب القائد او الطبقة او الطائفة او القومیة الحاكمة 

                                                
 ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت،لقانون الدستوري والنظم السیاسیة: ااسماعیل الغزال) د.١

 .٩٢ص ،٢٠١٠
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والمتسلطة، مما نجد معھا ھوة كبیرة بین حاجات ومتطلبات المواطنین وما یفرضھ 
 .(١)قانونیة تعبر عن نزعاتھم وسلوكھم الدكتاتوريالحكام بأطر 

ومھما كانت طبیعة تلك الانظمة السیاسیة فھي تعتمد الدستور لتحدید ملامح النظام 
 القانوني والسلطات في الدولة مع الاختلاف الكبیر في كیفیة وضع الدساتیر.

م وما بعده، ولا وفي العراق، یتمتع النظام القانوني بإرث حضاري غزیر ما قبل الاسلا
بد من القاء نظرة مختصرة على ھذا الارث الحضاري التاریخي المعروف والمخلد بین 

  .أمم العالم
ق.م)، ٢٣٥٧-٢٣٦٥فقد شھد العراق ولادة اول الشرائع في العالم، كشریعة اورنمو (

ق.م). ١٧٥٠-١٧٩٢ق.م) وشریعة حمورابي (١٩٢٣-١٩٣٤وشریعة لبت عشتار (
لمنحوتة على مسلتھ الشھیرة الموجودة حالیا في متحف اللوفر وشریعة حمورابي ا

مادة قانونیة تتعامل مع مختلف شؤون الحیاة المدنیة  ٢٨٢بباریس تحتوي على 
والجزائیة. وقد وضعت ھذه الشریعة بعد ان استطاع الامبراطور حمورابي من بسط 

بحر الابیض نفوذه على دویلات واراضي واسعة تمتد من بلاد الشام وسواحل ال
المتوسط وغیرھا من المناطق، واستفاد في وضع شریعتھ من جمیع الشرائع التي سبقتھ. 
وكانت شریعة حمورابي تعتبر الفریدة من نوعھا وأحدث ما انتجتھ تلك الحقبة الزمنیة 

 .(٢)من التأریخ الإنساني
وني الاسلامي سنة وفتح العراق، ساد النظام القان ١٤٠٠وبعد ظھور الاسلام قبل حوالي 

المستند على احكام الشریعة الاسلامیة (القران والسنة النبویة وباقي مصادر التشریع في 
الفقھ الاسلامي). ومع اتساع رقعة الاسلام ونشوء الدولتین الامویة والعباسیة، اختلف 
النظام القانوني والقضائي عما كان علیھ في صدر الاسلام، فنشأت المذاھب الفقھیة، 

للعراق النصیب الاوفر منھا ومن مدارسھا الفكریة. وابتدع العباسیون نظام:  وكان
قاضي القضاة وھو مازال سائدا لحد الان في بعض الدول الاسلامیة، ویعد بمثابة رئیس 

 السلطة القضائیة، حیث یناط الیھ امر تعیین القضاة في الاقالیم والامصار.
اق الى سلطة الامبراطوریة العثمانیة، استمر وبعد سقوط الخلافة العباسیة وخضوع العر

النظام القانوني والقضائي على اعتماد مبادئ الشریعة الاسلامیة، وما تسمى بالمجلة 
وھي مجموعة من القواعد التي تنظم الاحكام الكلیة وقواعد العقود والملكیة وغیرھا من 

نت تفسر من قبل نخبة من الحقوق والالتزامات بالإضافة الى التشریعات الخاصة التي كا
الفقھاء وفقا لفقھ ابي حنیفة. وكانت القوانین الجزائیة العثمانیة ھي المطبقة في عموم 

 ولایات العراق وتحت سلطة الولاة والقضاة العثمانیین.
ولغرض ایضاح طبیعة النظام القانوني والقضائي منذ نشوء الدولة العراقیة الحدیثة بعد 

 :(٣)لعراق و لحد الان سأقوم بتقسیمھا الى المراحل التالیةالاحتلال البریطاني ل
                                                

 .٥٦،ص٢٠١٢) أنور الخطیب :الأصول البرلمانیة في لبنان وسائر البلاد العربیة ، دار العلم للملایین ، بیروت،١
 .٢٠١٣، نائیة المجلس التشریعي في العراق، دراسة في مجلس الاتحاد، بیت الحكمة، بغداد: ثحنان محمد القیسي) ٢

 .٨٣ص
 .٢٨، ص٢٠١٠، مطبعة شھاب، أربیل،١یة للبرلمان ط یع: الوظائف غیر التشر)  بختیار غفور حمد أمین٣
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  :المرحلة الاولى
) بعد سقوط الدولة ١٩٥٨-١٩١٧مرحلة الاحتلال البریطاني والعھد الملكي (     

والاحتلال البریطاني للعراق عام  ١٩١٤العثمانیة نتیجة للحرب العالمیة الاولى سنة 
حتلال البریطاني جملة من القوانین والانظمة ، اصدر القائد العام لقوات الا١٩١٧

والاوامر (نظام قانوني للمحتل) لإدارة شؤون البلاد ومنھا قانون العقوبات البغدادي 
، لتحل محل القوانین الجزائیة العثمانیة، ١٩١٩وقانون اصول المحاكمات البغدادي لسنة 

وقانون اصول  ١٩٦٩ لسنة ١١١واستمر العمل بھما لحین صدور قانون العقوبات رقم 
. اما في الشؤون المدنیة فقد استمر العمل ١٩٧١لسنة  ٢٣المحاكمات الجزائیة رقم 

الذي اسھمت في  ١٩٥١بأحكام المجلة العثمانیة ولحین صدور القانون المدني لسنة 
وضعھ لجنة من كبار فقھاء القانون وكان على رأسھم العلامة المرحوم عبد الرزاق 

مصادر ھذا القانون، ھي مجلة الاحكام العدلیة العثمانیة والقانون  السنھوري. وكانت
المدني المصري والفرنسي، كما اخذ من مختلف المذاھب الاسلامیة، وما زال ھذا 
القانون یعمل بھ حتى یومنا ھذا رغم مضي أكثر من نصف قرن على صدوره لما 

والحقوق وغیرھا من  یتمییز بھ من فنون في الصیاغة ومعالجة شاملة للالتزامات
 المعاملات المدنیة على اسس صلدة من الانفتاح.

 ١٩٢٥وقد اقر المجلس النیابي التأسیسي المنتخب، القانون الاساسي (الدستور) لسنة 
الذي حدد ملامح النظام القانوني في العراق، وقد منح ھذا القانون جمیع التشریعات التي 

ون، لحین تبدیلھا او الغائھا من قبل السلطة التشریعیة اصدرھا القائد البریطاني، قوة القان
من القانون الاساسي بان  السلطة التشریعیة  منوطة  ٢٨وأشارت المادة  (البرلمان)

بمجلس الامة مع الملك، ویتألف مجلس الامة من مجلس الاعیان والنواب، وللسلطة 
 التشریعیة حق تشریع القوانیین وتعدیلھا والغائھا.

نتخاب اعضاء مجلس النواب من الشعب مباشرة، اما مجلس الاعیان فیتم ویجري ا
تعیینھم من قبل الملك ممن نالوا ثقة الجمھور، وممن لھم ماض مجید في خدمة الدولة 

 من القانون الاساسي. ٣٨-٣١والوطن، كما نصت على ذلك المواد 
حكم، كاستقلالیة كما نص القانون الاساسي على بعض المظاھر الدیمقراطیة لنظام ال

السلطة القضائیة عن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، وان المحاكم مصونة من التدخل في 
شؤونھا، وللمحاكم حق مقاضاة جمیع الافراد في الدولة بغض النظر عن مكانتھم 

 الوظیفیة والاجتماعیة، ویحق مقاضاة الحكومة العراقیة.
دستوریة علیا للبت في تفسیر القوانیین ومدى ونص القانون الاساسي على انشاء محكمة 

موافقتھا لأحكام القانون الاساسي، بالإضافة الى محاكمة الوزراء واعضاء مجلس الامة 
)، وتبعا لذلك فان المحاكم العادیة ھي ٨١عن الجرائم المتعلقة بوظائفھم (المادة 

 المسؤولة عن مقاضاتھم عن الافعال التي لا علاقة لھا بوظائفھم.
وبالرغم من وجود بعض السلبیات في اسلوب الانتخابات، حیث كانت تزیف من خلال 
تنظیم قوائم النواب من قبل رئیس الوزراء والداخلیة والبلاط الملكي، الا انھا كانت اول 
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تجربة دستوریة في تأریخ العراق الحدیث، وكانت بعیدة الى حد كبیر عن المحصصات 
الاساس في الترشیح والانتخاب وتقلد المناصب والوظائف الطائفیة والاثنیة، اذ كان 

 یعتمد في الدولة على المواطنة بالدرجة الاساس.
اما القضاء العراقي فكان ھناك مجلس قضاء اعلى یرأسھ رئیس محكمة تمییز العراق 
لإدارة شؤون القضاة المھنیة، كالترقیة والنقل والانضباط وحمایتھم من تدخل السلطة 

ة (وزارة العدل). ورغم ارتباط القضاء العراقي في وزارة العدل، الا ان القضاة التنفیذی
كانوا یتمتعون بقدر كبیر من الاستقلالیة الذاتیة، ونتیجة لذلك فان القضاء العراقي قد 
حقق في تلك الحقبة من الزمن، قفزة نوعیة في تطویر النظام القانوني من خلال الرقابة 

وتفسیرھا، بما یخدم تطبیق العدالة، وكان تأریخ القضاء العراقي  على دستوریة القوانین
في فترة الحكم الملكي، یعج بالسوابق القضائیة، ویتمیز بالشجاعة في اتخاذ القرارات 
التي تؤشر على مدى استقلالیة القاضي ومساھمتھ في تطویر النظام القانوني. ولا بد ھنا 

القضاة وھو القاضي احمد الطھ الذي كان مشرفا  من الاشارة الى شجاعة واستقلالیة أحد
 ١٩٤٦على التحقیق في احداث اضراب عمال النفط في كركوك (كاورباغي) في تموز 

جریحا. وجاء في قراره، بان المتظاھرین قد  ٣٠شھیدا وحوالي  ١٦والتي راح ضحیتھا 
ان الشرطة قد استخدموا حقھم القانوني للمطالبة بحقوقھم، وكانوا عزلا من السلاح، و

تجاوزت علیھم بشكل غیر مقبول، وان معظم القتلى والجرحى اصیبوا من الخلف، وان 
الادارة قد تجاوزت صلاحیاتھا في حجز البعض من المتظاھرین. ونتیجة للتحقیق قرر 
القاضي المذكور، إطلاق سراح جمیع المتظاھرین المحتجزین، واتخاذ التعقیبات 

ء كركوك ومدیر شرطة اللواء وعدد من ضباط ومفوضي القانونیة بحق متصرف لوا
 .(١)الشرطة لاخلالھم بواجباتھم وتسببھم في قتل وجرح المتظاھرین

كان النظام الملكي وما تمخض عنھ من نظام قانوني وقضائي یتمییز بقابلیتھ للتطور 
ولو والاصلاح لان العملیة السیاسیة كانت مبنبة على اسس سلیمة (معیار المواطنة)، 

كتب للنظام الملكي بالاستمرار، لرأینا العراق وشعبھ ینعم بالاستقرار والتقدم والعیش 
الرغید بعد عملیات الاصلاح، لما لھ من موارد اقتصادیة ھائلة تتمثل ببحر من النفط 

 ونھري دجلة والفرات والعتبات المقدسة والاثار العملاقة التي لا تخلو منھا مدینة.
) ان احتدام الصراع ١٩٦٨-١٩٥٨مرحلة الانقلابات العسكریة ( :المرحلة الثانیة

والحرب الباردة بین المعسكرین الاشتراكي والرأسمالي كان في أوجھ في منتصف 
القرن الماضي، مما تسبب في اشعال الروح الثوریة لدى الشباب ولا سیما ان الانظمة 

بقات العمالیة بساعات عمل الرأسمالیة والدول التي تدور في فلكھا كانت تستغل الط
طویلة واجور عمل زھیدة وبدون تقدیم اي ضمان اجتماعي للطبقات المحرومة من 
العمل، مما شجع ذلك على حدوث الثورات والانقلابات العسكریة في مختلف دول العالم 

 ومنھا العراق.

                                                
 .١٧،ص٢٠٠٩دار الثقافة الاسلامیة بغداد، –الأعظمي، عبد الجبار، "نظرة الى النظام الاقتصادي الاسلامي"  (١
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اسي ، الذي ألغى القانون الاس١٩٥٨تموز  ١٤وقع الانقلاب العسكري في العراق في 
بھدف تنظیم المجتمع على نحو جدید وبغطاء لنظام قانوني ینسجم مع  ١٩٢٥لسنة 

الذي اعد على  ١٩٥٨اھداف الانقلاب. وقد أصدر قادة الانقلاب، الدستور المؤقت لسنة 
  .(١)عجل وبشكل مقتضب جدا وأعلن ان النظام السیاسي في العراق نظاما جمھوریا

لسلطتین التشریعیة والتنفیذیة بسلطة واحدة ھي وبموجب الدستور المؤقت تم دمج ا
مجلس الوزراء الذي خول اصدار التشریعات بقوة القانون، كما اعطى ھذا الدستور 
الحق للقائد العام للقوات المسلحة صلاحیة اصدار الاوامر والقرارات والمراسیم التي لھا 

 قوة القانون ایضا.
بق تحكمھا قوانینھا الخاصة في ممارسة واستمرت السلطة القضائیة على وضعھا السا

اعمالھا، حیث كان مجلس القضاء الاعلى الذي یرأسھ رئیس محكمة تمییز العراق یدیر 
 شؤون القضاة المھنیة ویرتبط مالیا بوزارة العدل.

الا ان التھمیش للسلطة القضائیة بدأ مع ھذا الانقلاب، نتیجة لتدخل السلطة التنفیذیة 
ي شؤون السلطة القضائیة، بحكم كونھ قابضا على السلطة (مجلس الوزراء) ف

التشریعیة، وذلك من خلال سلب اختصاصات ھذه السلطة عن طریق تشكیل محاكم 
خاصة خارج نطاق التنظیم القضائي العراقي، كالمحكمة العسكریة الخاصة (محكمة 

لیھا مختلف الشعب) والمحاكم العسكریة العرفیة، لمقاضاة المدنیین عن افعال نصت ع
 القوانین العقابیة كما اشارت الى ذلك قوانینھا الخاصة.

ورغم الارتباك والفوضى التي عمت البلاد في فترة الزعیم الراحل عبد الكریم قاسم 
بسبب الصراعات السیاسیة العنیفة والمصالح الاقلیمیة والدولیة، الا ان القضاء العراقي 

عد التنازلي في ضعف واضمحلال النظام حافظ على تماسكھ الى حد ما، ولكن ال
 القانوني والقضائي قد بدأ فعلا.

قاد القومیون والبعثیون انقلابا عسكریا دمویا راح ضحیتھ  ١٩٦٣شباط  ٨وفي یوم 
الالاف من العراقیین واطاح بحكم قاسم الذي قتل مع مجموعة من الضباط بدون 

 في الانتقام رمیت جثثھم في نھر دجلة محاكمة رغم تسلیمھم لأنفسھم للانقلابیین وایغالا
وقد حل المجلس الوطني لقیادة الثورة محل القائد العام للقوات المسلحة ومجلس 

الذي اعتبر المجلس الوطني لقیادة  ١٩٦٣الوزراء، ووضع الدستور المؤقت الثاني لسنة 
سلطات الثورة، جھازا ثوریا لقیادة الشعب والقوات المسلحة. واستحوذ على جمیع ال

والاشراف على ادارة الدولة وكافة المسؤولین بما فیھم رئیس الجمھوریة. وعمت 
الفوضى والارتباك والتعسف وتھمیش دور القانون والقضاء بشكل لم یسبق لھ مثیل، 
حیث ارتكبت انتھاكات خطیرة على ارواح وحریات المواطنیین من قبل الملیشیات 

(الحرس القومي) واستمرت دوامة القتل خارج  المسلحة التابعة لحزب البعث الحاكم

                                                
 ٣٤،ص ٢٠١٠، ٢) فائز عزیز اسعد انحراف النظام البرلمان في العراق ط ١



 

 

 

 )٣٨٠(  

القضاء والتعذیب والاعتقالات والابتزاز لمدة تسعة أشھر وھي فترة حكم البعث 
  .(١)الاولى.
قاد الرئیس الراحل عبد السلام محمد عارف انقلابا  ١٩٦٣تشرین الثاني  ١٨وفي 

ا لرئیس عسكریا، وصدر الدستور المؤقت الثالث الذي منح سلطات واسعة جد
)، ولھ الحق ٦٣الجمھوریة وأضحى القابض على السلطتین التشریعیة والتنفیذیة (المادة 

 بتعیین اعضاء مجلس الوزراء (رئیس الوزراء والوزراء).
استمر القضاء العراقي في ھذه المرحلة، خاضعا الى مجلس القضاء الاعلى مھنیا 

بصفتھا التشریعیة لم ینقطع وخاصة  ووزارة العدل مالیا، ولكن تدخل السلطة التنفیذیة
في تشكیل المحاكم العسكریة الخاصة (العرفیة) لمحاكمة المدنیین عن بعض الجرائم 

 التي حددتھا تشریعاتھا الخاصة، وفي ذلك سلب لاختصاصات القضاء العراقي. 
وبشكل عام فان فترة الانقلابات العسكریة السابقة التي استمرت عشر سنوات، كانت 

طة تلجأ الى احالة المعارضین للنظام السیاسي الى المحاكم العسكریة الخاصة السل
لمقاضاتھم، مما ھمش دور القضاء ومساھمتھ في إنعاش وتطویر النظام القانوني. 
وكانت التشریعات التي یصدرھا الحكام تخضع للمزاج الشخصي وغالبا متناقضة مع 

 تطویر النظام القانوني. مصالح المواطنیین، مما شكلت نقاطا سلبیة في
ولا بد من التأكید ھنا بان القاضي العراقي كان من الكفؤین ومن خیرة رجال القانون 
الذي اختار ھذه المھنة شغفا بتطبیق العدالة، لذلك كان یعتز باستقلالیتھ في اتخاذ 
القرارات رغم جمیع الصعوبات التي كان یواجھھا نتیجة للانقلابات العسكریة ولا 

وانى قید شعرة من ترك القضاء، اذا ما شعر بوجود تدخل في شؤونھ او اي اخلال في یت
 .(٢)تطبیق العدالة

) كان النظام ٢٠٠٣ – ١٩٦٨مرحلة الحزب القائد والقائد الضرورة ( :المرحلة الثالثة
القانوني في ظل حكم حزب البعث العربي الاشتراكي القائد، لا یختلف كثیرا عن النظام 

) الذي خول نفسھ ١٩٤٥-١٩٣٣ي للأنظمة الشمولیة الفاشیة، كنظام ھتلر (القانون
لعام  Enabling Actاصدار التشریعات المختلفة بموجب قانون الصلاحیات المطلقة 

والذي اعطى الحق لھتلر، اصدار القرارات بقوة القانون لترسیخ نفوذه واستبداده  ١٩٣٣
 وتحقیق طموحاتھ.

لنظام القانوني الذي كان سائدا في الانظمة الشیوعیة الشمولیة، كما لا یختلف كثیرا عن ا
حیث لا توجد سلطات ثلاثة في الدولة، وانما ھناك سلطة سیاسیة واحدة یقودھا الحزب، 
وان الاجھزة الاخرى، التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة، عبارة عن وظائف لخدمة اھداف 
  القیادة السیاسیة.

حكم حزب البعث في العراق، ھو نظام ھجین للنظامین الفاشي  النظام القانوني في ظل

                                                
رح القانون المدني الجدید ، نظریة الالتزام بوجھ عام، مصادر الالتزام، ) د . عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسط في ش١

 . ٣١، ص٢٠١٥المجلد الثاني، بغداد، 
 . ٦٩،ص١٩٩٨بغداد،  ٥) د: مصطفى كامل شرح القانون الدستوري والقانون الاساس العراق ط ٢
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والشیوعي. وصدام حسین ھو القائد الضرورة، كما كان ھتلر وموسولیني وستالین، 
 وحزب البعث ھو الحزب القائد، كما كان الحزب الشیوعي والحزب النازي.

فیما بعد بقرار  الذي تحول الى دستور دائم ١٩٧٠لقد جاء الدستور المؤقت الرابع لعام 
من مجلس قیادة الثورة، لغرض تكریس جمیع السلطات والصلاحیات التشریعیة 
والتنفیذیة بمجلس قیادة الثورة، باعتباره الھیئة التشریعیة العلیا الذي یحق لھ اصدار 

)، كما منح الدستور المذكور صدام ٤٢القوانیین والقرارات التي لھا قوة القانون (المادة 
 .(١)اصدار القرارات التي لھا قوة القانون حسین، حق

، تحولت السلطات في ١٩٧٧لسنة  ٣٥وبموجب قانون اصلاح النظام القانوني رقم 
الدولة الى وظائف لخدمة اھداف القیادة السیاسیة، وھي السلطة الوحیدة في الدولة التي 

ھا في تنفیذ خیارات تقوم بتعیین الاجھزة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة للقیام بوظیفت
القیادة السیاسیة (حزب البعث القائد). وبعبارة اخرى، ان السلطة في الدولة واحدة، 
ولغرض ممارسة نشاطاتھا اعتمدت على اجھزة مختلفة ومن بینھا الجھاز القضائي 
للقیام بالوظیفة القضائیة. وتطبیقا لھذه النظریة، فقد جرى حل مجلس القضاء الاعلى 

س محكمة تمییز العراق، وحل محلھ مجلس العدل برئاسة وزیر العدل، برئاسة رئی
وبذلك أصبح القضاة المدنیین، موظفین تابعین لإرادة القائمین على الوظیفة التنفیذیة 

 (وزارة العدل) شأنھم شأن اي موظف تابع لھذه الوزارة.
یة في الدولة، ونتیجة لتحول الجھاز القضائي الى وظیفة لخدمة اغراض القیادة السیاس

تشرذم القضاء الجنائي وتوزع على وزارات ومؤسسات الدولة العسكریة والامنیة بغیة 
احكام السیطرة من خلالھ على جمیع المواطنیین، ویمكن تلخیص ھذا الواقع على الشكل 

 :(٢)الاتي
ھذه قضاء محكمة تمییز العراق المرتبط بوزارة العدل: كان القضاء الجنائي التابع ل اولا:

المحكمة مھمش تماما بحكم انتماء اغلبیة الشعب العراقي اما للجیش او قوى الامن 
الداخلي او الامن او المخابرات او الجیش الشعبي، وجمیع ھذه المؤسسات تخضع 

وبالتالي فان  ١٩٤١للقوانین العقابیة العسكریة وقانون اصول المحاكمات العسكریة لسنة 
تسبي ھذه المؤسسات تخضع في حسمھا للقضاء العسكري الجرائم التي ترتكب بین من

 ١١١مھما كانت جسامة الجریمة وطبیعة القانون العقابي بما فیھ قانون العقوبات رقم 
 ، وسواءا ارتكبت اثناء اداء الوظیفة او خارجھا.١٩٦٩لسنة 
  :قضاء محكمة التمییز العسكریة وقوى الامن الداخلي والمشتركة بینھما ثانیا:

وترتبط ھذه المحاكم بالوزیر المختص (وزیر الدفاع او وزیر الداخلیة)، ولھا      
من قانون اصول المحاكمات العسكریة، فھي  ١٩اختصاصات واسعة جدا بموجب المادة 

تقوم بتطبیق جمیع القوانیین العقابیة العسكریة واي قانون عقابي اخر، عن الجرائم التي 

                                                
 .٦٢، ص٢٠٠٠غداد ، ب ٥) د. منذر الشاوي القانون الدستوري والمؤسسات الدستور ةٌ العراق ةٌ ط ١
) عبد االله ، عبد الباقي نعمة نظریة  الظروف الاستثنائیة بین النظر و التطبیق بحث منشور في مجلة العدالة ٢

 .  ٤٠، ص٢٠١٢العراقیة،
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فیما بینھم سواء كانت اثناء الوظیفة او خارجھا. ویلاحظ یرتكبھا منتسبو ھذه المؤسسات 
ان اختصاصات ھذه المحاكم اوسع بكثیر من اختصاصات المحاكم الجنائیة المدنیة، لان 
الاخیرة لیس لھا الحق في تطبیق القوانین العقابیة العسكریة، بینما المحاكم العسكریة 

 اي قانون عقابي اخر.وقوى الامن الداخلي، تطبق القوانیین العسكریة و
  :ثالثا: قضاء المحاكم الخاصة

شكلت محاكم خاصة لسلب ما یمكن من اختصاصات المحاكم الجزائیة التابعة لمحكمة 
تمییز العراق. وھذه المحاكم تفتقر لأبسط المعاییر الدولیة ومعاییر العدالة وھي تتوزع 

 :(١)كالاتي
  :قضاء محكمة الثورة

وحددت اختصاصاتھا بالجرائم الماسة بأمن  ١٩٦٨بعد انقلاب شكلت ھذه المحكمة     
من قانون العقوبات رقم  ٢٢٢-١٥٦الدولة الداخلي والخارجي المنصوص علیھا بالمواد 

، والجرائم الواقعة على السلطات العامة المنصوص علیھا بالمواد ١٩٦٩لسنة  ١١١
قرر رئیس الجمھوریة من القانون المذكور.. وغیرھا من الجرائم التي ی ١١٦-٢٢٣

احالتھا الى ھذه المحكمة. وكانت قرارات ھذه المحكمة قطعیة غیر قابلة للطعن امام اي 
قضاء المنظمات الحزبیة: بموجب قراري مجلس قیادة الثورة المرقمین  محكمة اخرى

، تم منح قیادات الشعب ومجالس الشعب صلاحیات حجز ١٩٩٤لسنة  ٧٤و  ٥٥
ن سنة ولا تزید على ثلاث سنوات، اذا ما اشترى او باع عملة الاشخاص مدة لا تقل ع

اجنبیة خارج المكاتب المجازة.. وتكون خمس سنوات في حالة العودة. وكذلك منحت 
صلاحیات غلق محلات البیع بالجملة والمفرد وحجز اصحابھا لمدة ستة أشھر. وان 

 رھا قطعیا.الطعن بتلك القرارات یكون امام قیادة الفرع التي یكون قرا
  :قضاء الوزارات والاجھزة الامنیة

وھي محاكم شكلت خارج تشكیلات المحاكم العسكریة وقوى الامن الداخلي، كالمحاكم    
الخاصة في وزارة الدفاع والداخلیة والامن العامة والمخابرات والامن الخاص بموجب 

ي ف ١١و  ٢٩/١١/١٩٨٠في  ١٧٥٢قرارات مجلس قیادة الثورة المرقمة 
. تنظر ھذه المحاكم الاستثنائیة بجرائم محددة بقرارات مجلس قیادة ٢٣/٨/١٩٩٤

الثورة، ولا تخضع لدرجات التقاضي المألوفة، بل یتم الطعن بھا امام الوزیر المختص 
او رئیس المخابرات او مدیر الامن العام او رئیس جھاز الامن الخاص.. انھ امر عجیب 

خاصة: كانت بعض قرارات مجلس قیادة الثورة تمنح غریب حقا قضاء الصلاحیات ال
بین الحین والاخر، رؤساء الوحدات الاداریة وبعض ضباط الشرطة والموظفین 
صلاحیات قاضي جنح لغرض انزال بعض العقوبات بحق الاشخاص، وبذلك سلب 

 لبعض اختصاصات المحاكم الجزائیة واھدارا للعدالة.

                                                
دور رئیس الجمھوریة في النظام السیاسي في ظل دستور الجمھوریة الخامسة فرنسیة مجلة  –) . كاظم علي عباس ١

 . ٢٠٠٤ص  -  ٢٠١٠ –لقانون الجامعة المستنصر یة العددان الثامن والتاسع كلیة ا –الحوق 
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ھ  بالوظیفة القضائیة  قد وزعت بین الوزارات تبعا لما تقدم، فان ما اصطلح علی
ومختلف المؤسسات الامنیة والحزبیة، ولا توجد مرجعیة موحدة للطعن بقرارتھا بل 
كانت تحت السیطرة المباشرة لرؤساء الاجھزة التنفیذیة المختلفة. وھذا الواقع جعل 

 .(١)ضرورة الدكتاتوريالنظام القانوني لھذه الفترة، لا یمثل الا ارادة الحزب وقائده ال
  المرحلة الرابعة:

ولحد الان) تعرض العراق  ٢٠٠٣مرحلة الاحتلال الامریكي وحكوماتھ المتعاقبة (   
، وان الفرق بین ٢٠٠٣، والاحتلال الامریكي سنة ١٩١٧الى الاحتلال البریطاني سنة 

لى واندحار الاحتلالیین شاسع. الاحتلال البریطاني حصل نتیجة للحرب العالمیة الاو
البصرة) من الدولة -الموصل-الامبراطوریة العثمانیة، وقد سلخت الولایات الثلاثة (بغداد

العثمانیة وشكلت منھا الدولة العراقیة، مما استوجب بناء مؤسسات جدیدة كالجیش 
 والشرطة وسلطات تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة، وغیرھا من المؤسسات.

كي للعراق قد حصل بدون غطاء شرعي من الامم المتحدة بینما نرى ان الاحتلال الامری
(مجلس الامن) وخرقا لمیثاق الامم المتحدة وفكك البنیة التحتیة للدولة العراقیة 
وخصوصا المؤسسات الحیویة كالجیش والشرطة والامن بأوامر من الحاكم المدني 

ر والفوضى والفساد البریطاني، احظر معھ الدما -للاحتلال (بریمر)، فالغزو الامریكي 
والجریمة المنظمة للسیطرة على العراق والشرق الاوسط واعادة تشكیل خارطتھا 
الجیوسیاسیة بما یتناسب مع مشروع الشرق الاوسط الصھیوني الجدید، وجعل الامن 
سائبا تحت رحمة جرائم قوات الاحتلال والجریمة المنظمة لعصابات طائفیة وغیرھا 

  .(٢)ات واغتصاب واختطاف و حرقت الاخضر والیابس.قامت بجرائم قتل وسرق
وشكلت قوات الاحتلال نواة العملیة السیاسیة (مجلس الحكم) من القوى السیاسیة الوافدة 

بھدف تفتیت  ٢٠٠٣) لسنة ٦معھ تحت مسمیات طائفیة بموجب اللائحة التنظیمیة رقم (
 اواصر مكونات المجتمع العراقي على تلك الاسس البغیضة.

بحكم تعیین السفیر بریمر مدیرا لسلطة الائتلاف المؤقتة في العراق الذي أصبح و
القابض على جمیع السلطات (التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة) بموجب اللائحة التنظیمیة 

، فقد أصدر مجموعة من اللوائح والقرارات المنتھكة للقانون ٢٠٠٣) لسنة ١رقم (
جنیف بشأن البلدان الواقعة تحت الاحتلال، التي حرمت الدولي وما نصت علیھ اتفاقیات 

على المحتل اجراء التغیرات على ھیاكل الدولة وتشریعاتھا، مما اعطى مثالا صارخا 
 لطبیعة دكتاتوریة واستبداد قوات الاحتلال في العراق.

ولما كان السفیر بریمر قابضا على السلطة القضائیة، فان القضاء العراقي بجمیع 
الذي بموجبھ،  ٢٠٠٣لسنة  ١٧تھ مرھون لإرادة الاحتلال، اذ اصدر الامر المرقم قرارا

تتمتع القوات الامریكیة وحلفائھا وجمیع العاملین معھا من اجھزة امنیة ومقاولین 

                                                
 .٧٦،ص٢٠١٤، مطبعة البینة، بغداد، ١) رافع خضر صالح شبر : دراسات في مسؤولیة رئیس الدولة، ط ١
 ، حصانة عضو مجلس النواب، ١٥) د.غازي فیصل مھدي : إشكالات تطبیق النصوص الدستوریة، كتیب، المقال رقم ٢

 .١٨، ص٢٠١٣
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وغیرھم بالحصانة من التعقیبات القانونیة ضدھم امام المحاكم العراقیة، مما شجع ھذه 
القوات بارتكاب ابشع الجرائم الدولیة بحق المواطنیین العراقیین العزل، ومما خلقت جوا 

 .(١)ذمر الواسع بین الناس والشعور بان ھذه القوات جاءت لتدمیر البلاد والعبادمن الت
وبعد مرور عام على الحكم الدكتاتوري المباشر لقوات الاحتلال الاجنبیة، قامت بوضع 

الذي صادق علیھ اعضاء مجلس الحكم، بغیة اضفاء  ٢٠٠٤قانون ادارة الدولة لسنة 
المؤسسات التي ستعتمد في ادارة شؤون البلاد، ولكي الشرعیة المزیفة على الحكومات و

 یكون النواة الرئیسیة للدستور الدائم فیما بعد.
 :(٢)واشارت المادة الثانیة من القانون المذكور بان الفترة الانتقالیة تتكون من مرحلتین

بتشكیل حكومة  ٢٠٠٥كانون الثاني  ٣١ولغایة  ٢٠٠٤حزیران  ٣٠تبدأ من  الاولى:
برئاسة د. ایاد علاوي، وقد جرى تسلیم السلطة شكلیا الى علاوي لتكون الاسس مؤقتھ 

 الطائفیة والعرقیة استحقاقات دستوریة غیر قابلة للمناقشة او اجراء اي تعدیل علیھا.
من قبل  ٢٠٠٥كانون الثاني  ٣١انبثاق الحكومة الانتقالیة في موعد اقصاه  الثانیة:

تمر لحین اقرار دستور دائم للبلاد وتشكیل حكومة جمعیة وطنیة منتخبة والتي ستس
دائمیھ بعد استفتاء عام على الدستور (في ظل الاحتلال)، وكان د. ابراھیم الجعفري 
رئیسا لھذه الحكومة الانتقالیة، حیث جرى ترسیخ وتجذیر الولاءات الطائفیة ، واضحى 

سسات الدولة وحتى الصراع الطائفي حقیقة واقعة تمارس على جمیع الاصعدة في مؤ
داخل اروقة المدارس الابتدائیة، وتحول الشارع العراقي الى مسلسل رھیب من عملیات 

 القتل الطائفي على الھویة، و اتخذ ابعادا اجرامیة غیر مسبوقة.
ولم تمتلك ھذه الحكومات ایة صلاحیات تذكر سوى ما جاء بالملحق لقانون ادارة الدولة 

ات الحكومة العراقیة للفترة الانتقالیة بالعمل على تحقیق العراقیة الذي حدد صلاحی
الرفاھیة والاعمار والتنمیة الاقتصادیة للشعب العراقي.. ولا یجوز لھا ان تقوم بأعمال 
تؤثر على مصیر العراق المستقبلي كإبرام الاتفاقیات والمعاھدات او تحریك قطعات 

ل ھي لتھیئة اتباعھا والمتعاونین عسكریة. وكانت ھذه الخطوة من قبل قوات الاحتلا
معھا في كیفیة ادارة الدولة العراقیة في ظل الدستور الدائم الذي ستتولى اعداده وفق 

 .٢٠٠٣خارطة الطریق المرسومة في قانون ادارة الدولة العراقیة لسنة 
وكنتاج لھذه العملیة السیاسیة التي خطط لھا بشكل محكم بعد الاحتلال العراقي للكویت 

) ١٩٩٣) ومرورا بمؤتمر صلاح الدین (١٩٩٢عبر مؤتمرات ابتداءا من مؤتمر فینا (
)، وما تبع ذلك من الحكومات ٢٠٠٣) وانتھاءا بمجلس الحكم (٢٠٠٢ومؤتمر لندن (

والمؤسسات المتعاقبة على اسس المحاصصات الطائفیة والعرقیة، انبثق الدستور الدائم 
في تقسیم البلاد، وكما اشرنا، ان قانون ادارة الدولة لیلبي ما تطمح الیھ سلطة الاحتلال 

ھو الذي حدد ملامح الدستور الدائم وافترض حقائق على الارض لم یقم علیھا اجماع 
عراقي، لأسباب اصبحت معروفة، وبالتالي فان ملامح النظام القانوني العراقي الحالي 

                                                
 . ٥٢، ص٢٠١٤) سعدي الابراھیم، مستقبل الدولة العراقیة، الطبعة الأولى بغداد، دار الكتب العلمیة، ١
 .٣٥، ص١٩٩٠) صالح جواد الكاظم، علي غالب العاني، الانظمة السیاسیة، الطبعة الأولى بغداد، بیت الحكمة، ٢
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عقد المؤتمرات في تسعینات وفق ما جاء بھ الدستور الدائم، قد خطط لھ منذ الشروع ب
 .(١)القرن الماضي وما تمخضت عنھ العملیة السیاسیة بعد احتلال العراق

الدستور الدائم الحالي، استخدم عبارات في دیباجتھ تتضمن مفاھیم طائفیة وعرقیة من 
شأنھا ان تؤجج روح التفرقة والكراھیة بین مكونات المجتمع والتي ستستمر على مدى 

 ادمة.الاجیال الق
% من ٨٠ولم یحدد الدستور الدائم ھویة الدولة العراقیة التي یشكل العرب أكثر من 

شعبھ وھو مقتبس من قانون ادارة الدولة العراقیة، وذلك من شأنھ تفتیت الدولة العراقیة 
وھذا ما خطط لھ الاحتلال. ولغرض تحقیق تلك المآرب وضع الدستور الیات لتنفیذھا 

یذیة اقوى من السلطة التشریعیة التي یقتضي ان تكون ھي الاقوى وجعل السلطة التنف
كما ھو الحال في جمیع الدول الدیمقراطیة، حیث منح حق تقدیم مشروعات القوانین الى 
مجلس النواب لتشریعھا للسلطة التنفیذیة حصرا (رئیس الجمھوریة ومجلس الوزراء)، 

)، مما فسح المجال امام ٦٠ط (المادة واجاز لمجلس النواب تقدیم مقترحات القوانین فق
السلطة التنفیذیة بعدم الاخذ بمقترحات مجلس النواب في اعداد مشروعات القوانین 
المقترحة. وھذا امر مقصود لجعل السلطة التنفیذیة، تتحكم بمقدرات البلاد وقد یدفع ذلك 

 باتجاه التقسیم والحرب الاھلیة او الانفراد بالسلطة.
را للدولة لشؤون مجلس النواب، یصب في منع الرقابة المباشرة من قبل وان تعیین وزی

مجلس النواب على اداء الحكومة، ولا سیما ان ھذا الوزیر لا یسمح بالرقابة الا من 
 خلالھ.

ویمكن تلخیص بعض مظاھر عدم استقلالیة القضاء العراقي وتبعیتھ للاحتلال والسلطة 
 :(٢)سامیة في تحقیق العدالة كالاتيالتنفیذیة، وابتعاده عن رسالتھ ال

الصادر من الحاكم المدني  بریمر  وكذلك  ٢٠٠٣لسنة  ١٧بموجب الامر المرقم  اولا:
، تتمتع ٢٠٠٨الاتفاقیة الامنیة المبرمة بین قوات الاحتلال و الحكومة الحالیة لسنة 

نونیة ضدھم امام القوات الامریكیة وحلفائھا والعاملین معھا بالحصانة من التعقیبات القا
المحاكم العراقیة، مما شجع ھذه القوات ارتكاب ابشع الجرائم الدولیة، الا ان القضاء 
العراقي لم یحرك ساكنا، ولم یتخذ اي اجراء ضدھم حمایة لأرواح المواطنیین العراقیین 
وحقوقھم، لا بل لم نسمع اي استنكار لھذه الممارسات البربریة وذلك ھو اضعف 

 الایمان.
 المطلب الثاني/ مجلس النواب العراقي:

 أولا: ماھیة مجلس النواب: 
مجلس النواب في العراق الاتحادي اعلى سلطة تشریعیة ورقابیة یتم انتخابھا بشكل حر 
ومباشر من قبل الناخبین كل أربع سنوات، لتحقیق مصلحة البلد وتمثیل المواطنین من 

                                                
ة العراقیة، في مجموعة باحثني، التعلیم وتعزیز الھویة الوطنیة في  ) عبد السالم محمد السامر، الاعلام والھویة الوطنی١

 .٩٨،ص٢٠١٠شباط  ١٧العراق، الندوة العلمیة لجامعة ، بغداد، 
،جامعة النھرین ، كلیة العلوم السیاسیة، رسالة ٢٠٠٣) عبد العظیم جرب حافظ، التحول الدیمقراطي في العراق بعد عام ٢

 . ١١٢، ص٢٠١٢ماجستیر منشورة، 
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ت الدولة، واقرار الموازنة العامة السنویة خلال تشریع القوانین التي تنظم عمل مؤسسا
والمصادقة على الاتفاقیات الدولیة وانتخاب رئیس الجمھوریة ومراقبة السلطة التنفیذیة 
لضمان التزامھا بالقوانین وتحقیق مصالح البلد العلیا، ویتكون مجلس النواب في دورتھ 

دائمة، ولجان اخرى مؤقتة،  لجنة ٢٢نائبا تم توزیعھم على  ٣٢٩الانتخابیة الرابعة من 
ویشترط في المرشح للعضویة أن یكون عراقیا كامل الأھلیة مع تحقیق نسبة تمثیل 

 .(١)للنساء لا تقل عن ربع عدد أعضاء المجلس
ویعمل مجلس النواب على تلبیة مصالح المواطنین من خلال تواصل النواب مع ناخبیھم 

والتنسیق مع الجھات المعنیة لإیجاد حلول  بشكل مباشر للوقوف على مشاكلھم ومعاناتھم
 ناجعة لھا.

وعلى رأس تشكیلات المجلس ھناك جھاز اداري یسمى (الامانة العامة لمجلس النواب) 
یعمل على تقدیم التسھیلات الاداریة والقانونیة والاعلامیة واللوجستیة لرئیس مجلس 

مھم الدستوریة والتشریعیة النواب ونائبیھ واللجان والنواب للتمكن من القیام بمھا
 والرقابیة والتمثیلیة على أكمل وجھ.

یتكون المجلس من عدد من النواب یتم انتخابھم بطریق الاقتراع العام  - ٣-المادة 
السري المباشر بموجب قانون الانتخابات بنسبة مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة من 

 تمثیل سائر مكونات الشعب فیھ.نفوس العراق یمثلون الشعب العراقي بأكملھ ویراعى 
یعد المرشح المنتخب نائبا في المجلس ویتمتع بجمیع حقوقھ النیابیة  أولاً: - ٤-المادة 

باستثناء المالیة منھا ابتداء من تاریخ مصادقة المحكمة الاتحادیة العلیا على النتائج 
ھ بعد اداء النھائیة للانتخابات العامة ویصدر مرسوم جمھوري بذلك، ویباشر مھام

  (٢)الیمین الدستوریة.
یؤدي النائب الیمین الدستوریة امام المجلس في الجلسة الاولى بدعوة من رئیس  ثانیاً:

 الجلسة. 
للنائب خلال الدورة النیابیة داخل المجلس وخارجھ وبما لا یتعارض  أولاً:- ٥-المادة 

معارضة بما في ذلك واحكام الدستور حریة التعبیر عن الرأي والفكر والنقد وال
 التشخیص المستند الى ادلة لحالات الفساد في دوائر الدولة ولا یلاحق قضائیاً عن ذلك. 

لا یندرج ضمن إطار حریة التعبیر عن الرأي والفكر التعرض للمسائل الشخصیة  ثانیاً:
للأشخاص وتحقیر المؤسسات الدستوریة في الدولة وعلى  الرئیس اتخاذ ما یلزم للحفاظ 

 على احترام وھیبة المجلس بضمنھ مقاضاة من یخل بذلك. 
یعد النائب مكلفاً بخدمة عامة ومتفرغا للنیابة ویتمتع بالحقوق المالیة  أولاً:- ٦-المادة 

   .(٣) المترتبة علیھا ابتداء من تاریخ أدائھ الیمین الدستوریة

                                                
 ١،ص . ٢٠٠٨) دلیل سیر العمل في جلسات مجلس النواب، منشورات مجلس النواب العراقي، بغداد ١
 ٣٨، ص . ٢٠١٦) أنور الخطیب : الأصول البرلمانیة في لبنان وسائر البلاد العربیة ، دار العلم للملایین، بیروت،٢
 ٧٤،ص . ٢٠١٠منشورات الحلبي، بیروت، ط، ١) عصام سلیمان الأنظمة البرلمانیة بین النظریة والتطبیق ، ٣
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لھ كممثل لمائة ألف نسمة حق یعد النائب ممثلاً للمصلحة العامة في جوانبھا كافة و ثانیاً:
 .التقاضي أمام الھیئات القضائیة كافة

یتمتع النائب بالحصانة النیابیة ولیس لھ أن یتنازل عن ھذه الحصانة من  أولاً:- ٧-المادة 
 .غیر إذن المجلس اثناء الفصل التشریعي أو أذن الرئیس اثناء العطلة التشریعیة

یدلي بھ من اراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا یتعرض یتمتع النائب بالحصانة عما  ثانیاً:
 .للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك

لا یجوز القاء القبض على النائب خلال مدة الفصل التشریعي الا إذا كان متھما  ثالثاً:
بجنایة، وبموافقة المجلس بالأغلبیة المطلقة على رفع الحصانة عنھ، او إذا ضبط متلبّسا 

 ھود في جنایة. بالجرم المش
لا یجوز القاء القبض على النائب خارج مدة الفصل التشریعي الا إذا كان متھما  رابعاً:

بجنایة، وبموافقة الرئیس على رفع الحصانة عنھ، او إذا ضبط متلبّسا بالجرم المشھود 
 في جنایة. 

ثانیاً: على لا یجوز الجمع بین النیابة وأي عمل أو منصب رسمي آخر.  أولاً:- ٨-المادة 
الدائرة التي كان النائب موظفاً فیھا قبل نیابتھ وبناءً على رغبتھ إعادتھ الى الوظیفة عند 
انتھاء النیابة إذا كانت الوظیفــــة تقع ضمن السلم الوظیفي من الدرجة الاولى فما دون، 

قاعد وعلى وتحتَسَب خدمتُھ النیابیة خدمة فعلیة لأغراض التعیین والعلاوة والترفیع والت
 وزارة المالیة توفیر الدرجة والتخصیص المالي اللازمین لذلك.

یحظر على النائب أن یستخدم نفوذه في شراء أو استئجار أموال الدولة أو  - ٩-المادة 
أن یقاضیھا علیھا أو أن یؤجر أو یبیع لھا شیئاً من أموالھ وأن یبرم معھا عقدا وصفھ 

آما یحظر علیھ التوسط لدى دوائر الدولة أو التأثیر علیھا ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً 
 .(١)لأغراض شخصیة أو لأغراض التعیینات فیھا بأي صفة كانت

 المبحث الثاني
 المطلب الأول / النص القانوني لمرتبات أعضاء مجلس النواب العراقي 

  -١ -قانون رواتب ومخصصات مجلس النواب المادة 
  :(٢)لس النواب ومخصصاتھ على النحو الآتيیحدد راتب رئیس مج اولا:

 ) ثمانیة ملایین دینار راتبا اسمیا .  ٨٠٠٠٠٠٠(  -أ
 ) أربعة ملایین دینار مخصصات رئاسیة .  ٤٠٠٠٠٠٠(  -ب

 یحدد راتب نائب رئیس مجلس النواب ومخصصاتھ على النحو الآتي :  ثانیا:
 ) سبعة ملایین دینار راتبا اسمیا . ٧٠٠٠٠٠٠(  -أ
 ) ثلاثة ملایین دینار مخصصات رئاسیة .  ٣٠٠٠٠٠٠(  -ب 

 یحدد راتب عضو مجلس النواب ومخصصاتھ على النحو الآتي: ثالثا:

                                                
) غـازي فیصـل مھـدي : الدسـتور العراقـي الدائـــم أفكـــار وطموحـــات، بحـث منشـور فـي موقـع مركـز المسـتقبل ١

 ١٦،ص . ٢٠٠٥للدراسـات والبحوث، 
 . ٢٠١١) لسنة ٢٨) قانون رواتب ومخصصات مجلس النواب العراقي رقم (٢
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 ) سبعة ملایین دینار راتبا اسمیا .  ٧٠٠٠٠٠٠(  -أ 
 ) ثلاثة ملایین دینار مخصصات منصب .  ٣٠٠٠٠٠٠(  -ب

  -٢ -المادة 
) من ھذا القانون راتبا تقاعدیا وفقا للنسب  ١( اولا: یمنح المشمولون باحكام المادة 

 :(١)الآتیة
من مجموع راتبھ ومخصصاتھ الشھریة ، اذا كانت لدیھ خدمة فعلیة في  % ) ٣٠(  -أ 

 الدولة تزید على ستة اشھر وتقل عن سنة واحدة .
من مجموع راتبھ ومخصصاتھ الشھریة ، إذا كانت لدیھ خدمة فعلیة في  % ) ٥٠(  -ب

 ة تزید على سنة واحدة وتقل عن ثلاث سنوات .الدول
من مجموع راتبھ و مخصصاتھ الشھریة ، اذا كانت لدیھ خدمة فعلیة  % ) ٧٠(  -ج 

 في الدولة تزید على ثلاث سنوات وتقل عن خمس سنوات .
من مجموع راتبھ و مخصصاتھ الشھریة ، اذا كانت لدیھ خدمة فعلیة في  ) ٨٠( %  -د 

خمس سنوات ، او اذا توفي او استشھد اثناء الخدمة بغض النظر عن  الدولة تزید على
من ھذه المادة ممن كانوا موظفین  ثانیا: للمشمولیین بأحكام البند ( اولا )مدة خدمتھ . 

في الدولة قبل انتخابھم أعضاء في مجلس النواب الخیار بین الحصول على الرواتب 
ھذه المادة او العودة الى وظائفھم الأصلیة و  التقاعدیة المحددة في البند ( اولا ) من

 تعتبر مدة خدمتھم في المجلس خدمة لأغراض العلاوة و الترفیع و التقاعد .
مع مراعاة أحكام البند ( اولا ) من ھذه المادة تتولى ھیأة التقاعد الوطنیة احتساب  ثالثا: 

المعدل او اي قانون اخر  ٢٠٠٥) لسنة  ٩الحقوق التقاعدیة للمشمولین بأحكام الأمر ( 
% ) من مجموع الراتب والمخصصات الشھریة وفق  ٨٠یمنح راتبا تقاعدیا بنسبة ( 

 الراتب والمخصصات الممنوحة لأقرانھم بموجب ھذا القانون.
 المطلب الثاني / ماھیة الموازنة الاتحادیة:

ت الاداء العام تعد الموازنة العامة للدولة الاداة الرئیسیة في تحقیق انجازا       
والوسیلة التي تستخدمھا السلطة التشریعیة للاستدلال على كفاءة اجھزتھا سواء 
التشریعیة او التنفیذیة والرقابیة من خلال النظر الى مدخلات ومخرجات ھذه الموازنة 

 في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة.
ظمتھا السیاسیة على عكس فلسفتھا وقد اكتسبت اھمیتھا من حاجة الحكومات المختلفة بأن

بإدارة الحكم وتطویر المجتمع في كافة المجالات الاقتصادیة في ھذه الوثیقة التي لم تعد 
مجرد جداول تتضمن ارقام صماء بل ارقام ناطقة في تحقیق اھداف معینة یخطط لھا 

 مسبقا ویحدد لھا فترة زمنیة معینة.
   :(٢)قوانین المالیة لدول العالم المختلفة كما یأتيوقد عرفت الموازنة العامة للدولة بال

                                                
 . ٢٤/١٠/٢٠١١) في ٤٢١٤العراقیة العدد ( ) جریدة الوقائع١
، ٩٢، العدد  ٦) ھناء علي القریشي ، دراسة لأسباب عجز الموازنة العامة في العراق ، مجلة الادارة والاقتصاد ، المجلد ٢

 .٣٣،ص٢٠١٦
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عرفھا القانون الامریكي بانھا "صك تقدر فیھ نفقات السنة التالیة ووارداتھا  .١
 بموجب القوانین المعمول بھا عند التقدیم واقتراحات الجبایة المعروضة فیھا.

ندوق وعرفت بالقانون الروسي بانھا الخطة المالیة الرئیسیة لتكوین الص .٢
 المركزي العام للدولة واستخدامھ من الموارد النقدیة للدولة الروسیة الاتحادیة "

عرفھا القانون الفرنسي بانھا " وثیقة تنبؤ واقرار الایرادات والنفقات السنویة  .٣
للدولة او لأنواع الخدمات التي تخضع ھي الاخرى لنفس القواعد والتنظیمات 

 القانونیة" 
) من المادة ١المحاسبات العامة العراقي المعدل بالفقرة ( وعرفھا قانون اصول  .٤

(الثانیة) بانھا "الجداول المتضمنة تخمین الواردات والمصروفات لسنة مالیة 
 واحدة تعین في قانون الموازنة.

وقد عرفھا الباحثون كل من وجھة نظره المالیة او الاقتصادیة او السیاسیة وغیرھا ولذا 
 الرئیسیة للموازنة بضوء ما ورد من تعاریف مختلفة لھا بما یأتي: یمكن تحدید المفاھیم

  :المفھوم المحاسبي للموازنة .١
والذي ینظر الى كونھا ارقام حسابیة تشمل الاعتمادات المخصصة والمتوقع انفاقھا 

 والایرادات المتوقع تحصیلھا خلال فترة زمنیة قادمة عادة تكون سنة. 
ا المفھوم بالتسجیل واظھار النتائج وفق ما تتطلبھ التقسیمات ولذا تتعامل المحاسبة مع ھذ
 .(١)الواردة في الموازنة العامة

  :المفھوم الرقابي للموازنة .٢
تعتبر الموازنة الاداة الرقابیة للسلطة التشریعیة لمراقبة اعمال السلطة التنفیذیة من 

ددة وضمن الفترة خلال الالتزام بالاعتمادات المخصصة كمًا لصرفھا للأنواع المح
المخصصة لھا للتحقق بان الوحدات قد قامت بتحقیق الاھداف المطلوبة وھذا ما تؤكد 
علیھ الموازنة التقلیدیة (موازنة الاعتمادات) ولا یھتم المفھوم الرقابي للموازنة 

 بالتخطیط واعداد البرامج.
  :المفھوم السیاسي للموازنة .٣

ة) فلسفتھ السیاسیة في ادارة دفة الحكم من الناحیة ھنا یعكس البرلمان (السلطة التشریعی
الاقتصادیة والاجتماعیة لتحقیق اھدافھ من خلال الموازنة العامة اذ تعد الارقام من 
خلال الوحدات وتناقش مع السلطة المركزیة وفق الضوابط والتعلیمات المعدة سلفاً 

التي یرغب بھا الحزب والموجھة لأعداد مشروع الموازنة في ضوء السیاسة العامة 
   .(٢)الحاكم

  
 

                                                
 .٢٠، ص٢٠١٢) احمد بریھي علي، فائض او عجز الموازنة والنظام المالي في العراق، شبكة الاقتصادیین العراقیین ١
) سالم عبد الحسین سالم ، عجز الموازنة العامة ورؤى وسیاسات معالجتھ مع اشارة خاصة للعراق، مجلة العلوم ٢

 .١٦، ص٥، المجلد  ٢٩الاقتصادیة والاداریة ، العدد 
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  :المفھوم القانوني للموازنة .٤
یعتبر فقھاء القانون بان الموازنة العامة للدولة ھي قانون لأنھا تمر بنفس الاجراءات 
التي یمر بھا تشریع اي قانون وشمولھا على احكام قانونیة تنظم مالیة الدولة كما ان 

اد الموازنة العامة للدولة من حیث الاعداد الى معظم الدساتیر تتضمن اسس وقواعد اعد
 التشریع وتصدر ارقامھا بموجب قانون الموازنة السنوي.

  :المفھوم التخطیطي للموازنة .٥
ان التغیر الحاصل في مفاھیم الدولة وتغیرھا من الدولة الحارسة الى الدولة المنظمة 

ایجاد توازن حقیقي  وممارستھا لمختلف الانشطة الاقتصادیة ورغبة الحكومات في
للاقتصاد القومي إثر على مفھوم الموازنة التقلیدي وأصبح ینظر الیھا اي للموازنة على 
كونھا اداة اساسیة للتخطیط وأصبح ھناك ربط بین التقدیرات وبین تحقیق الاھداف 

 .(١)واصبحت المھمة الجدیدة ھو التحلیل للأرقام بضوء السیاسات العامة
  :ي الموازنةالمفھوم الاقتصاد .٦

یعد التحول المشار الیھ في المفھوم التخطیطي لتدخل الدولة المباشر في النشاط 
الاقتصادي لغرض تحفیز الاقتصاد القومي برفع معدلات النمو وتحقیق الاستقرار 
الاقتصادي واصبحت الموازنة الاداة التي بواسطتھا یكبح جماح التضخم او الكساد 

 م التخطیط على المستوى القومي.الاقتصادي وھي وسیلة لدع
 ومن كل ما ورد اعلاه من التعاریف ومفاھیم یمكننا ان نعرف الموازنة العامة للدولة:

"بانھا مجموعة من الاھداف والبرامج المعبر عنھا بالأرقام والتي ترغب السلطة 
مدة قادمة  السیاسیة المتمثلة بتنفیذھا بواسطة وحدات الدولة المختلفة بأقل التكالیف خلال

معبر عنھا بحجم كلفة كل ھدف او برنامج مع بیان مصادر التمویل التي ستحصل علیھا 
 الوحدات للفترة ذاتھا".

 :(٢)ویستخلص من التعاریف ان ھناك قواسم مشتركة بینھا وھي
ان الموازنة العامة وثیقة تنبؤ للإیرادات والمصروفات المتوقعة لفترة  .١

 زمنیة قادمة.
(قانون الموازنة) وھي الاذن (الاجازة) من یسمى بــــتصدر بقانون  .٢

 السلطة التشریعیة للسلطة التنفیذیة.
خطة مستقبلیة تعبر عن اھداف وبرامج الدولة المالیة والاقتصادیة  .٣

 والاجتماعیة النابعة من فلسلفتھا السیاسیة.
ة الاقتصادیة وتبرز اھمیة الموازنة العامة للدولة من كونھا تعبر عن اھداف الدول     

والاجتماعیة والسیاسیة وبواسطتھا یبرز دور الدولة في التأثیر على تلك الانشطة ولھ 
الاثر الكبیر في البناء وتعتبر ھذه العملیة السنویة وسیلة اساسیة من خلال التوجیھ 
المركزي التي تستخدمھا السلطة التشریعیة للاقتصاد القومي لكون الموازنة تستوعب 

                                                
 .. ٧٢،ص  ١٩٩٨) غازي حسین عنایة، "المالیة والتشریع الضریبي"، دار البیان ،الأردن، ١
 ٢١، ص١٩٩٠ي، علم المالیة العامة والتشریع المالي، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد،) طاھر الجناب٢
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ا من الدخل القومي من خلال الموارد التي تقوم بتحصیلھا والانفاق العام الذي جانبا مھم
بدوره یعتبر قوة دفع للاقتصاد وبذلك تكون الركیزة الأساسیة للاستثمار العام 
 والاستھلاك العام وتوزیع الدخل القومي من خلال التوجیھ والمحددات للأنفاق والموارد.

ة أكثر فعالیة في ظل الانظمة الدیمقراطیة مقارنة بدوره وطبعاً یكون ھذا الدور للموازن
 .(١)الھامشي والضعیف في ظل الانظمة الدیكتاتوریة والبیروقراطیة

 :مراحل اعداد الموازنة العامة .٧
ان عملیة التخطیط المسبق لأي اعداد والمبني على اسس علمیة صحیحة لابد ان     

لاحظ على اعداد الموازنات العامة في معظم یؤدي الى نتائج سلیمة وواقعیة وأكثر ما ی
دول العالم وخاصة الدول النامیة تبقى ترتكز على اسس غیر سلیمة وقد یعزو السبب 
الى عدم اھتمام الحكومات في ھذا الجانب وقصور الباحثین وعزوفھم على الاھتمام 

 بذلك مقارنة بالاھتمامات البحثیة في المجالات الاخرى.
داد التقدیرات للفترة الزمنیة القادمة من أھم الم ا رحل التي تمر بھا وتعتبر مرحلة اع

الموازنة لكونھا تتضمن التعرف على الاھداف الرئیسیة والفرعیة لكل وحدة حكومیة 
ضمن ھیكل الدولة وفي ضوء الاھداف المقررة ضمن الخطة العامة لسیاسة البلد، وقد 

دیرات من دولة الى اخرى ففي بعض الدول تختلف السلطة المسؤولة عن اعداد ھذه التق
تتولى السلطة التشریعیة ھذه المھمة ولكن في معظم دول العالم تقریباً ومنھا الع ا رق 

  .(٢)تكون ھذه المھمة من مھام السلطة التنفیذیة التي تعمل بضوء التوجیھات المركزیة
 ٢٨لعامة الع ا رقي رقم وھذا ما اكدت علیھ المادة الثالثة من قانون اصول المحاسبات ا

المعدل " على الوزارات والدوائر ان تحضر المصروفات والایرادات  ١٩٤٠لسنة 
المختصة بھا وتودعھا لدى وزارة المالیة قبل نھایة شھر تموز من كل سنة وعلى وزیر 
المالیة بعد تدقیقھا واجراء التعدیلات التي یراھا ضروریة بالنظر الى الوضع المالي 

ان یوافق علیھا كما علیھ تحضیر الموازنة العامة للدولة وتقدیمھا الى مجلس  للخزینة
 الوزراء لأتخاد ما یلزم لتشریعھا".

لسنة  ١٠٧) من قانون الموازنة العامة الموحدة للدولة رقم ٧وھذا ما اكدت علیھ المادة ( 
ازنة تكون وزارة المالیة مسؤولة عن اعداد الاسس التفصیلیة لتحضیر المو ١٩٨٥

العامة الجاریة ومناقشتھا مع الوزارات والدوائر غیر المرتبطة بوزارة وتقدیمھا 
بصیغتھا النھائیة الى مجلس الوزراء مرفقة بمذكرة ایضاحیة لمناقشتھا في موعد لا 

 )٢١یتجاوز نھایة شھر تشرین الأول من كل سنة".  (
ولى منھ على ان نظام ) الجدید نص بموجب المادة الأ٢٢كما ان الدستور العراقي (

الحكم نیابي وشكل الدولة اتحادي ویترتب على ذلك تغیرات جوھریة في مختلف 

                                                
 ٦٥،ص٢٠٠١) حسن عبد الكریم سلوم الأصول النظریة والعملیة للمحاسبة الحكومیة بغداد ، دار الكتب للنشر ١
زنة الحكومیة ( رسالة ماجستیر ، كلیة الإدارة "تقویم مناھج معالجة عجز الموا ٢٠١١) البكري ، صفاءعلي حسین)  ٢

 .١٦والاقتصاد ، الجامعة المستنصریة،ص
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المیادین خاصة المالیة منھا والتي اصبحت تنظم بموازنة اتحادیة موازنات محلیة 
 مستقلة.

) الى صلاحیة مجلس الوزراء في اعداد  ٧٨حیث تشیر الفقرة الرابعة من المادة ( 
 ازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمیة.مشروع المو

) وان اعداد ١٠٨) والفقرة الثالثة من المادة ( ٦٠وكذا جاء في الفقرة الثانیة المادة ( 
مشروع الموازنة العامة من قبل مجلس الوزراء كما أسلفنا من اختصاص السلطة 

المنفذة للموازنة التنفیذیة في معظم دول العالم لكون الوزارات والوحدات ھي الجھة 
 .(١)ومن الطبیعي البیانات التي تحتاجھا عملیة التحضیر تكون أقرب لھا تلك الجھات

وتكون مسؤولیة مجلس النواب اقرار مشروع الموازنة العامة ولھ الصلاحیة الكاملة 
 لتخفیض ما یراه مناسباً وفق إمكانیات الدولة وأولویاتھا.

 الاستنتاجات والتوصیات
 -ت:الاستنتاجا

ان النظام القانوني ھو مجموعة من القواعد العامة الصارمة والتي تحكم عمل جمیع  - ١
 السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة.

ان یكون النظام القانوني شرعیا، لابد ان یعكس ارادة الشعب من خلال ممثلیھ  - ٢
فئویة او طائفیة او الحقیقیین، لتحقیق احترامھ واستمراریتھ، ولیس ارادات فردیة او 

عرقیة معینة حتى إذا كانت تشكل الاغلبیة في المجتمع لأنھا ستسحق روح المواطنة 
 لدى الافراد.

ان الموازنة الاتحادیة تعد الاداة الرقابیة للسلطة التشریعیة لمراقبة اعمال السلطة  - ٣
المحددة وضمن  التنفیذیة من خلال الالتزام بالاعتمادات المخصصة كمًا لصرفھا للأنواع

الفترة المخصصة لھا للتحقق بان الوحدات قد قامت بتحقیق الاھداف المطلوبة وھذا ما 
تؤكد علیھ الموازنة التقلیدیة (موازنة الاعتمادات) ولا یھتم المفھوم الرقابي للموازنة 

 بالتخطیط واعداد البرامج.
ة ورقابیة یتم انتخابھا یعتبر مجلس النواب في العراق الاتحادي اعلى سلطة تشریعی - ٤

بشكل حر ومباشر من قبل الناخبین كل أربع سنوات، لتحقیق مصلحة البلد وتمثیل 
المواطنین من خلال تشریع القوانین التي تنظم عمل مؤسسات الدولة، واقرار الموازنة 
العامة السنویة والمصادقة على الاتفاقیات الدولیة وانتخاب رئیس الجمھوریة ومراقبة 

 طة التنفیذیة لضمان التزامھا بالقوانین وتحقیق مصالح البلد العلیا.السل
ان دور السلطة القضائیة متھاون جدا في مراقبة اعمال مجلس النواب من خلال  - ٥

توسیع استخدام صلاحیات وامتیازات اكبر مما ھو مقرر او یتم إقرار ذلك من خلال 
 صلة البلد.السلطة بما یخدم مصلحة النائب ولیس بما یخدم م

                                                
) كاظم كامل علاوي، محمد غالي راھي، جامعة الكوفة كلیة الادارة والاقتصاد، تحلیل وقیاس العلاقة بین التوسع المالي ١

 ٢٢٣،ص٢٠١٢والمتغیرات الاقتصادیة في العراق، 
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 التوصیات:
متابعة القوانین وعمل مجلس النواب من قبل السلطات الرقابیة المختصة ومقارنة  - ١

ذلك بعمل مجلس النواب والقوانین المشرعة ومدى مطابقتھا دستوریا للحد من التجاوز 
 وھدر المال العام.

المصلحة العامة  أعاد النظر بالقوانین التي تم تشریعھا مؤخرا لانھا تمت على حساب - ٢
من خلال احداث تقشف من جھة المواطن وتشریع امتیازات أعضاء مجلس النواب وذا 

 لا یتناسب اطلاقا مع المصلحة العلیا.
یجب تخطیط الموازنة بالشكل الذي یتیح وضع خطط تنمویة مستقبلیة وبمراقبة  - ٣

 ان شفافیة العمل.لمجلس النواب على تلك الاعمال ومن خلفھم المحكمة الاتحادیة لضم
یجب ان یتساوى في تطبیق القانون كل من ھو دونھ بدءآ من المواطن وانتھاءآ  - ٤

لأعلى سلطة فالنظام القانوني ھو القاعدة التي تلزم الجمیع العمل بھا دون لضمان 
 المساوات وتحقیق العدالة.

 المصادر والمراجع
،   ٢٠٠٦كلیة الاقتصاد،  –منشورات جامعة دمشق المھایني، محمد خالد وأخرون " المحاسبة الحكومیة"  ●

 .٢١١ص
 .٣٤، ص١٩٩٩، بغداد ٤الصائغ، حنا رزوقي، "المحاسبة الحكومیة" الجزء الأول، الطبعة ' ●
د. ابراھیم عبد العزیز شیحا: النظم السیاسیة، الدول والحكومات، دار النھضة العربیة ، القاھرة،  ●

 .٥٤،ص٢٠٠٦
 .١٤٣، ص٢٠٠٤، دار الملاك ، بغداد ،  ٣ن الدستوري ، ط د. اسماعیل مر زه : القانو ●
د. أمین عاطف صلیبا : دور القضاء الدست وري في إرساء دولة القانون ، المؤسسة الحدیثة للكتاب،  ●

 .١٠٥، ص٢٠٠٤طرابلس، لبنان ، 
والتوزیع،  د.اسماعیل الغزال : القانون الدستوري والنظم السیاسیة ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ●

 .٩٢،ص٢٠١٠بیروت،
أنور الخطیب :الأصول البرلمانیة في لبنان وسائر البلاد العربیة ، دار العلم للملایین ،  ●

 .٥٦،ص٢٠١٢بیروت،
حنان محمد القیسي : ثنائیة المجلس التشریعي في العراق ، دراسة في مجلس الاتحاد ، بیت الحكمة ، بغداد  ●

 .٨٣.ص٢٠١٣، 
 .٢٨، ص٢٠١٠، مطبعة شھاب، أربیل، ١ائف غیر التشریعیة للبرلمان ط غفور حمد أمین : الوظ ●
دار الثقافة الاسلامیة  –الأعظمي، عبد الجبار، "نظرة الى النظام الاقتصادي الاسلامي"  ●

 .١٧،ص٢٠٠٩بغداد،
  ٣٤،ص. ٢٠١٠، ٢فائز عزیز اسعد انحراف النظام البرلمان في العراق ط  ●
لوسط في شرح القانون المدني الجدید ، نظریة الالتزام بوجھ عام، د . عبد الرزاق أحمد السنھوري، ا ●

 . ٣١، ص٢٠١٥مصادر الالتزام، المجلد الثاني، بغداد، 
 . ٦٩،ص١٩٩٨بغداد،  ٥د:  مصطفى كامل شرح القانون الدستوري والقانون الاساس العراق ط  ●
 .٦٢، ص٢٠٠٠بغداد ،  ٥ د. منذر الشاوي القانون الدستوري والمؤسسات الدستور ةٌ العراق ةٌ ط ●
عبد االله ، عبد الباقي نعمة نظریة  الظروف الاستثنائیة بین النظر و التطبیق بحث منشور في مجلة العدالة  ●

 . ٤٠، ص٢٠١٢العراقیة،
دور رئیس الجمھوریة في النظام السیاسي في ظل دستور الجمھوریة الخامسة  –كاظم علي عباس   ●

 ون الجامعة المستنصر یة العددان الثامن والتاسع . كلیة القان –فرنسیة مجلة الحوق 
 .٧٦،ص٢٠١٤، مطبعة البینة، بغداد، ١رافع خضر صالح شبر : دراسات في مسؤولیة رئیس الدولة، ط  ●
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، حصانة عضو  ١٥د. غازي فیصل مھدي : إشكالات تطبیق النصوص الدستوریة، كتیب، المقال رقم  ●
 .١٨، ص٢٠١٣مجلس النواب، 

 . ٥٢، ص٢٠١٤یم، مستقبل الدولة العراقیة، الطبعة الأولى بغداد، دار الكتب العلمیة، سعدي الابراھ ●
، ١٩٩٠صالح جواد الكاظم، علي غالب العاني، الانظمة السیاسیة، الطبعة الأولى بغداد، بیت الحكمة،  ●

 .٣٥ص
علیم وتعزیز الھویة عبد السالم محمد السامر، الاعلام والھویة الوطنیة العراقیة، في مجموعة باحثني، الت ●

 .٩٨،ص٢٠١٠شباط  ١٧الوطنیة في  العراق، الندوة العلمیة لجامعة ، بغداد، 
،جامعة النھرین ، كلیة العلوم ٢٠٠٣عبد العظیم جرب حافظ، التحول الدیمقراطي في العراق بعد عام ، ●

  .١١٢، ص٢٠١٢السیاسیة، رسالة ماجستیر منشورة، 
 ١،ص . ٢٠٠٨واب، منشورات مجلس النواب العراقي، بغداد دلیل سیر العمل في جلسات مجلس الن ●
،  ٢٠١٦أنور الخطیب : الأصول البرلمانیة في لبنان وسائر البلاد العربیة ، دار العلم للملایین، بیروت، ●

 .٣٨ص .
،ص  ٢٠١٠ط، منشورات الحلبي، بیروت، ١عصام سلیمان الأنظمة البرلمانیة بین النظریة والتطبیق ،  ●

.٧٤. 
یصـل مھـدي : الدسـتور العراقـي الدائـــم أفكـــار وطموحـــات، بحـث منشـور فـي موقـع مركـز غـازي ف ●

 ١٦،ص . ٢٠٠٥المسـتقبل للدراسـات والبحوث، 
 . ٢٠١١) لسنة ٢٨قانون رواتب ومخصصات مجلس النواب العراقي رقم ( ●
 . ٢٤/١٠/٢٠١١) في ٤٢١٤جریدة الوقائع العراقیة العدد ( ●
ریشي ، دراسة لأسباب عجز الموازنة العامة في العراق ، مجلة الادارة والاقتصاد ، المجلد ھناء علي الق ●

 .٣٣،ص٢٠١٦، ٩٢، العدد  ٦
احمد بریھي علي، فائض او عجز الموازنة والنظام المالي في العراق، شبكة الاقتصادیین العراقیین  ●

 .٢٠، ص٢٠١٢
وسیاسات معالجتھ مع اشارة خاصة للعراق، مجلة  سالم عبد الحسین سالم ، عجز الموازنة العامة ورؤى ●

 .١٦، ص٥، المجلد  ٢٩العلوم الاقتصادیة والاداریة ، العدد 
 .. ٧٢،ص  ١٩٩٨غازي حسین عنایة، "المالیة والتشریع الضریبي"، دار البیان ،الأردن،  ●
العلمي، جامعة  طاھر الجنابي، علم المالیة العامة والتشریع المالي، وزارة التعلیم العالي والبحث ●

 .٢١، ص١٩٩٠بغداد،
حسن عبد الكریم سلوم الأصول النظریة والعملیة للمحاسبة الحكومیة بغداد ، دار الكتب للنشر  ●

 .٦٥،ص٢٠٠١
"تقویم مناھج معالجة عجز الموازنة الحكومیة ( رسالة ماجستیر ،  ٢٠١١البكري ، صفاء علي حسین)   ●

 .١٦نصریة،صكلیة الإدارة والاقتصاد ، الجامعة المست
كاظم كامل علاوي، محمد غالي راھي، جامعة الكوفة كلیة الادارة والاقتصاد، تحلیل وقیاس العلاقة بین  ●

 .٢٢٣،ص٢٠١٢التوسع المالي والمتغیرات الاقتصادیة في العراق، 
  


